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 (هـــ1438( لعام 7قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـــ24/5/1438 و تاريخ (6/3رقم )ب

 م2014 –م 2011على الربط الزكوي للأعوام المالية 

 

 

:، عدة اجتماعات برئاسةضايرلاب الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة عتراضاجتمعت لجنة الا  

 .............. الدكتور/

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس    ........... الدكتور/

 عضوا     ......... الأستاذ/

 عضوا          ......... الأستاذ/

 عضوا     .........  الأستاذ/

على الربط الزكوي، الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة )أ( ة شرك اعتراض؛ للنظر في ......... الأستاذ/وذلك بحضور سكرتير اللجنة 

شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة اللجنة  إلىم، المحال 2014م حتى 31/12/2011والدخل للأعوام المالية المنتهية في 

(، وعلى 6/3رقم ) عتراضهـــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الا29/11/1437( وتاريخ 22915/16/1437العامة للزكاة والدخل رقم )

عن الهيئة، ........ . ، والأستاذ/......... هــ، والتي حضرها كل من: الأستاذ/7/3/1438المناقشة الأولى المؤرخة في محضر جلسة 

هـــ والتي حضرها كل من: 28/3/1438 ولم يحضر المكلف أو من ينوب عنه، وكذلك جلسة المناقشة الثانية المؤرخة في

 .عن المكلف ......... والأستاذ/ ،......... الهيئة، وحضر الدكتور/ عن........ . ، والأستاذ/......... /والأستاذ، ......... الأستاذ/

 :وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة

 :: الناحية الشكليةأولًا 

المكلف بوارد رقم  اعتراضهـــ، وورد 28/2/1437( وتاريخ 1500/16/1437المكلف برقم )تم الربط المعدل على 

فة، خلال مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببا من ذي ص عتراضهـــ، وبالتالي فالا25/4/1437( وتاريخ 10104/16/1437)

 .االفترة المحدودة نظام  
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 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 .التأمينات الاجتماعيةفرق  – 1

 .التبرعات – 2

 .( ريالا  89,208,939م بمبلغ )2012اء لعام شركفرق جاري ال – 3

 .( ريالا  148,126,418م بمبلغ )2013اء لعام شركفرق جاري ال – 4

 .عن عقود من عملاء )الدفعات المقدمة( امبالغ مسلمة مقدم   – 5

 .الاستثمارات – 6

 .مواد بمواقع المشاريع – 7

 .مبالغ مستحقة من جهة منتسبة – 8

 .الزكاة المسددة – 9

 :وذلك حسب التوضيح التالي

 :فرق التأمينات الاجتماعية – 1

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 198,329 م2011

 8,940 م2012

 147,415 م2013

 1,200,807 م2014

 1,555,491 الإجمالي

يفيد المكلف بأن الهيئة قامت بتعديل صافي الربح الدفتري بفرق التأمينات الاجتماعية بالمبالغ الموضحة أعلاه للأعوام من 

م، وبررت ذلك بأنه بمقارنة شهادة التأمينات الاجتماعية مع المحمل على الحسابات تبين وجود فرق محمل 2014م حتى 2011

 بالزيادة، 

ماله لهيئة لا تتوافق مع نظام جباية الزكاة، حيث إن قيام المكلف بتسديد التأمينات الاجتماعية عن ع  وهذه المعالجة من قبل ا

لم يكن من قبيل الرغبة الشخصية من جانبه، وإنما كان حسب إجراءات ونصوص وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته 

هور ت الاجتماعية على أساس راتب الشهر الأول من السنة ولكافة شالتنفيذية اللذان يقضيان بضرورة أن يتم تسديد التأمينا

 السنة، 
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هـــ، الذي ينص على أن: )التأمينات الاجتماعية واجبة 4/8/1398( في 6902/2لأحكام تعميم الهيئة رقم ) مخالفة اوفيه أيض  

 إلىالحسم كمصروف تحميلي في حدود ما يتم تسديده لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤيدة بإيصالات رسمية(، يضاف 

ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري  ( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام1ذلك أن الضوابط الواردة في الفقرة )

هـــ أجازت حسم هذه المصاريف، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا البند له من الأهمية النسبية ما 1425( لعام 1535رقم )

 .الاجتماعية، وهو ما تم بالفعليجعل المحاسب القانوني يتأكد من صحة ما دفع للتأمينات 

لحاقية المقدمة بعد الجلسة أنه بالاطلاع على وجهة نظر الهيئة فإن المستندات الدالة على ه الإكما أضاف المكلف في مذكرت

صحة صرف تلك الفروقات لم تعد محل خلاف، ويفهم من ذلك أن الخلاف هو على المبدأ وأن العبرة في المسائل الزكوية 

 جرد قرينة تقبل إثبات العكس، والضريبية هو واقع الحال، بينما يكون الواقع النظامي والقانوني م

( 45هـــ( وتعديلاته، وأحكام المادة )1370لعام  8634الملكي رقم )ولكون أحكام نظام جباية الزكاة الشرعية الصادر بالمرسوم 

ر الإفتاء في المملكة دصهــــ( تقضي بأن م27/8/1428اريخ وت 90أ/من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )

وسلم، وأن الأصل في الخضوع للزكاة من عدمه يتوقف على  هالله علي ىوسنة رسوله صل الىكتاب الله تعالعربية السعودية 

، إذا أن التملك التام عبارة عما يكون بيد المكلف ولم اتام   االنصوص الشرعية، ومعلوم أن من شروط الزكاة ملك النصاب ملك  

ق غيره، ولا تجب الزكاة في المال إذا كان في يد غير صاحبه، وهو ما يعني عدم وجوب الزكاة في هذه الفروقات يتعلق فيه ح

ت من ذمته ولم تعد تحت تصرفه وإن كانت تمثل حصة كونها دفعت من أموال المكلف وخرج المدفوعة للتأمينات الاجتماعية

 الموظفين.

صافي الربح  إلى( ريالا  1,555,491ق التأمينات الاجتماعية للأعوام أعلاه البالغة )ولكل ما سبق يطالب المكلف بعدم إضافة فر

الدفتري كون هذه المصروفات تم سدادها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وخرجت من ذمة المكلف وتعد نفقة حقيقية فعلية 

 .ل الزكويمؤكدة، يجوز حسمها لتحديد الدخ

 ال(ـ)بالري                                               :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2014 م2013 م2012 م2011 البيان

 1,200,807 147,415 8,940 198,329 فرق التأمينات

يطالب المكلف بحسم كامل مبالغ التأمينات الاجتماعية المدفوعة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حين قامت الهيئة 

لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر  ا( طبق  %9صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية فقط، والبالغة نسبة )باعتماد حصة 

صافي الأرباح حيث يجب  إلىهـــ، ورد حصة الموظفين المحملة على الحسابات 1421( لعام 33م/بالمرسوم الملكي رقم )

د من المصروفات اللازمة للنشاط ولا ينبغي أن يقوم المكلف بتحميل استقطاعها من رواتبهم، وبالتالي فإن تلك المبالغ لا تع

 .حصة صاحب العمل فقط واعتمادتلك المبالغ على حساباته، لذلك تم رفضها 

 :رأي اللجنة –ج 

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

نيابة عن العاملين نفقة طرفين ينحصر في طلب المكلف اعتبار الفروقات المسددة من صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ال

فقط والبالغة نسبة جائزة الحسم من الوعاء الزكوي، في حين ترى الهيئة اعتماد حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية 

صافي الأرباح حيث يجب استقطاعها  إلىلنظام التأمينات الاجتماعية، ورد حصة العاملين المحملة على الحسابات  اطبق   (9%)
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ييد من ذمة المكلف، ولم تعترض الهيئة على واقعة الدفع؛ فإن اللجنة ترى تأ لأن هذه المبالغ خرجت فعلا    امن رواتبهم، ونظر  

 .المكلف على هذا البند اعتراض

 :رعاتالتب – 2

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 المبلغ  العام

 6,454,242 م2011

 6,944,062 م2012

 4,910,000 م2013

 407,000 م2014

 18,715,304 الإجمالي

م على الرغم من أنها قد 2014م حتى 2011أفاد المكلف بأن الهيئة قامت بتعديل صافي الربح الدفتري بالتبرعات للأعوام من 

( من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، 1ومتفقة مع الضوابط الواردة في الفقرة )خرجت من ذمته، 

( من 16هـــ التي أجازت حسم هذه المصاريف، كما أنها متفقة مع الفقرة رقم )1425( لعام 1535الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

( وتاريخ 16919/4/20423، وكذلك متفقة مع الخطاب الوزاري رقم )هـــ2/3/1413( وتاريخ 35/1تعميم الهيئة رقم )

 .هـــ23/11/1394

 إلىلحاقية المقدمة بعد جلسة المناقشة أنه قام من تلقاء نفسة برد التبرعات غير المقبولة كما أضاف المكلف في مذكرته الإ

( ريال على التوالي، ومن 407,000ومبلغ ) ،( ريال4,000,000م بمبلغ )2014م و2013الوعاء الزكوي ضمن اقراراته الزكوية لعامي 

الحكيم وما  الشارع الصدقة، وأن الصدقة هي ما حث عليهوبدون مقابل على وجه  االمعلوم أن التبرع هو تمليك المال مجان  

احتجاج الهيئة بقرار اللجنة جائزة الحسم، كما أن الناس، وكان من الضروري قبول الهيئة لهذه التبرعات واعتبارها  تعارف عليه

مع الفارق وليس له  لي الهيئة أثناء جلسة النقاش قياسهـــ( والمقدم من ممث1437لعام  1598الضريبة رقم )الاستئنافية 

أساس شرعي كون المكلف يطلب قبول التبرعات ضمن المصاريف جائزة الحسم بينما القرار المستشهد به يدور حول قبول 

( 18,715,304اة المستحقة ولكل ما سبق، يطالب المكلف بعد إضافة التبرعات للأعوام أعلاه البالغة )تبرعات ضمن الزك

 صافي الربح الدفتري، لأن هذه المصروفات تم سدادها وخرجت من ذمة المكلف، وتعد نفقة حقيقية فعلية مؤكدة تإلىالاـري

 .يجوز حسمها لتحديد الدخل الزكوي

 ال(ـ)بالري                                                  :وجهة نظر الهيئة –ب 

 م2014 م2013 م2012 م2011 البيان

 407,000 4,910,000 6,944,062 6,454,242 فرق التأمينات
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يطالب المكلف باعتماد التبرعات المذكورة أعلاه دون تقديم أي مستندات مؤيدة بشأنها وفي ضوء التعليمات الصادرة بشأن 

شروط حسم المصروفات ومن ذلك التبرعات، والتي لم تتوافر لدى المكلف بشأن تلك المبالغ، ولذا فإن الهيئة تتمسك بصحة 

 .م المكلف المستندات المؤيدة لهادبرفض تلك التبرعات التي لم يق هائإجرا

 :رأي اللجنة –ج 

المقدمة من المكلف بعد جلسة النقاش بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإلحاقية 

 إلى عتراضمحل الاللهيئة والمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة التبرعات للأعوام 

أن شروط قبول مصروف التبرعات لم تتوفر لدى المكلف كما  الهيئةالوعاء الزكوي باعتبارها مصاريف جائزة الحسم، بينما ترى 

 .لم يقدم المستندات المؤيدة لذلك أنه

ا، إلا أن المكلف لم وحيث طلبت اللجنة من المكلف تقديم مستندات تثبت واقعة دفع هذه التبرعات والجهات المستفيدة منه

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض يقدم ما طلب منه؛ مما ترى معه اللجنة 

 :( ريالًا 89,208,939م بمبلغ )2012اء لعام شركفرق جاري ال – 3

 :وجهة نظر المكلف –أ 

وعاء الزكاة، وهذه المعالجة  إلى( ريالا  89,208,939م بمبلغ )2012اء لعام شركأفاد المكلف أن الهيئة قامت بإضافة فرق جاري ال

وعاء الزكاة غير خاضعة  إلىمن قبل الهيئة لا توافق صحيح نظام جباية الزكاة لأن هذه المبالغ التي قامت الهيئة بإضافتها 

 :للزكاة في الأساس لعدم حولان الحول عليها كما هو مبين أدناه

 المبلغ )بالريال( البند

 510,490,857 اء أول العامشركجاري ال

لم يحل  ريالا   89,208,939مولت أصول ثابتة+  58,397,981اء خلال العام )شركإضافات على جاري ال

 (14,606,920عليه الحول = 

58,397,981 

 568,888,838 للإقرار الزكوي  ااء الخاضع للزكاة وفق  شركمبلغ جاري ال

أن الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا بتوفر شرطين: الأول؛ بلوغ النصاب، والثاني؛ حولان الحول، فإذا لم يبلغ  اقرر فقه  ومن الم

 :، أو لم يحل عليه الحول بعد بلوغه للنصاب فلا تجب فيه الزكاة، ومن ذلكاالمال النصاب المقدر شرع  

ة من النقود شركالخامس منها على: "أما ما تستفيده الهـــ نصت في البند 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) -

ا أو عروض تجارة أو بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان نقود  

 ."يج منهما..مز

ال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة وأما المقترض وهو أخذ المهـــــ نصت على: "18/11/1408ريخ ( وتا18497الفتوى رقم ) -

لأن في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ 

 .المال في حوزته"

 االمال اقتراض  ة من شركما تأخذه الت في إجابة السؤال الثاني على: "هـــــ قض15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى رقم ) -

 :لا يخلو من إحدى الحالات التاليةمن صناديق الاستثمارات أو غيرها 
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o أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة. 

o  م منه في ذلكأصول ثابتة فلا زكاة فيما استخد أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل. 

o   ة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه شركنشاط الأن يستخدم في تمويل

 ويزكى بتقييمه نهاية الحول".

وعاء  إلىالذي تم إضافته  ( ريالا  89,208,939م بمبلغ )2012اء لعام شركوبتطبيق ذلك على حالة المكلف، فإن فرق جاري ال

الزكاة قبل حولان الحول عليها لا تجب الزكاة فيه لانعدام شرط حولان الحول، والشرط عند أهل العلم هو ما يلزم من عدمه 

لحاقية عدم المشروط، وعليه فينعدم المشروط وهو الزكاة بانعدام شرط حولان الحول. كما أضاف المكلف في مذكرته الإ

يتضح أنها قبلت استبعاد الفرق  عتراضلاطلاع على وجهة نظر الهيئة الواردة في مذكرة الاالمقدمة بعد جلسة المناقشة أنه با

، كما أنها مقابل الاستثمارات لم تقبل استبعاد ( ريالا  56,725,839= 601,371,938 -658,097,777اء والبالغ )شركبين رصيد جاري ال

زال محل خلاف، فإن العدالة تقضي أن يتم مقابلة حسم قيمة هذه ( ريال، ولكون البند )الاستثمارات( لا ي32,843,100مبلغ )

 .من وجهة النظر المحاسبية الشرعيةالاستثمارات من الوعاء الزكوي حتى تستقيم المعادلة وهذا 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

العام والاستثمارات بلغت م اتضح أن الأصول الثابتة المضافة خلال 2012بمراجعة قائمة التدفقات النقدية للعام المالي 

( ريال، وعليه 147,606,902اء خلال العام والبالغة )شرك، واتضح أنها ممولة بالكامل من مبالغ مستحقة من ال( ريالا  90,881,081)

 :، ومكونات هذا المبلغ عبارة عن( ريالا  601,371,938اء الواجب إضافته للوعاء الزكوي مبلغ )شركاليكون رصيد جاري 

 510,490,857 دور حال عليه الحولرصيد م

 90,881,081 المستخدم في تمويل أصول ثابتة خلال العام

 601,371,938 الإجمالي

 .الوارد في الربط المعترض عليه ( ريالا  658,097,777من ) وأن الإجمالي هو ما يجب إضافته للوعاء الزكوي، بدلا  

 :رأي اللجنة –ج 

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر 

وعاء الزكاة دون حسم ما يقابلها من استثمارات.  إلىال ـ( ري32,483,100الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة مبلغ )

اء، وبالاطلاع شركالعام ممولة من مبالغ مستحقة من ال في حين ترى الهيئة أن الأصول الثابتة والاستثمارات المضافة خلال

اء بمبلغ شركال إلىم اتضح زيادة رصيد آخر المدة عن أول المدة لبند مستحقات 2012اللجنة على القوائم المالية للمكلف لعام 

، وحيث أقر المكلف ريالا  ( 90,881,081كما اتضح أن صافي التغير المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ) ( ريالا  147,606,920)

، كما طلبت اللجنة من المكلف تقديم حركة الحساب ( ريالا  58,397,981بتمويل إضافات الأصول الثابتة والاستثمارات بمبلغ )

الجاري والأصول والمعدات والاستثمارات مع المستندات المؤيدة للإضافات على بندي الأصول والاستثمارات، ولم يقدم 

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض منه خلال المهلة التي طلبها، مما ترى معه اللجنة  المكلف ما طلب

 :( ريالًا 148,126,418م بمبلغ )2013اء لعام شركفرق جاري ال – 4

 :وجهة نظر المكلف –أ 
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وعاء الزكاة، وهذه  إلى( ريالا  148,126,418م بمبلغ )2013اء لعام شركأفاد المكلف بأن الهيئة قامت بإضافة فرق جاري ال

وعاء الزكاة غير  إلىالمعالجة من قبل الهيئة لا توافق صحيح نظام جباية الزكاة، لأن هذه المبالغ التي قامت الهيئة بإضافتها 

 :خاضعة للزكاة في الأساس لكونها مشطوبة من دفاتر المكلف كما هو مبين أدناه

 المبلغ )بالريال( البند

 272,829,556 اء أول العام شركجاري ال

اء )مدين/ دائن( بالاستثمارات المتنازل عنها قبل حولان الحول لشطبها شركتخفيض جاري ال

 ()د(ة شركة المنتسبة )شركة وظهورها بدفاتر الشركمن دفاتر ال

 .ريالا   106,976,418استثمارات عقارية، بالصافي  -

 ريال 41,150,000استثمارات متاحة للبيع  -

 

 

(148,126,418) 

 124,703,138 للإقرار الزكوي  ااء الخاضع للزكاة وفق  شركمبلغ جاري ال

كما أضاف المكلف في مذكرته الالحاقية المقدمة بعد جلسة المناقشة أنه بالاطلاع على وجهة نظر الهيئة حول اختلاف رصيد 

 :كما هو مبين على النحو التالي ،م31/12/2012م مقارنة برصيد الفترة المنتهية في 2013أو المدة لعام 

 الفرق م31/12/2012 م1/1/2013 

 (771,646) 104,857,442 104,085,796 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 3,994,317 26,005,683 30,000,000 مخصص الزكاة

 382,045,552 451,838,732 833,884,284 أرباح مبقاة

 385,268,221 اءشركجاري الالفرق ويمثل قيمة المبالغ المخفضة من 

، ( ريالا  3,994,317م، ومبلغ )2013، أضيف الأرباح المبقاة في عام ( ريالا  382,045,552الفرق يتألف من مبلغين؛ مبلغ )وأن هذا 

م، وبذلك يتضح أن الفرق بين 2013م، وقدم المكلف نسخة من الإقرار الزكوي لعام 2013مخصص الزكاة لعام  إلىأضيف 

الأرباح المبقاة ومخصص الزكاة وتم  إلىاء قد أضيف شركم لجاري ال2012م ورصيد آخر المدة لعام 2013أرصدة أول المدة لعام 

لم يعد ملكا للمكلف، حيث تم شطب  ( ريالا  148,126,418م بقيمة )2013أن مبلغ فرق الجاري لعام  إلىللزكاة، إضافة  إخضاعها

( ريال، 41,150,000، والاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ )( ريالا  106,976,418ما يقابله والمتمثل في الاستثمارات العقارية بمبلغ )

التي تثبت أن الأموال الممولة لها  إقراراتها( ولها ملف لدى الهيئة وقدمت )د(ة شركة المنتسبة )شركدفاتر ال إلىوتحويلها 

 .لزكاة وأرفق نسخة من عقد تأسيسهالأخضعت 

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

اء ظهر بمبلغ شركال إلىم يلاحظ أن رصيد أول المدة لبند مبالغ مستحقة 2013بمراجعة قائمة المركز المالي للعام المالي 

، وهذا يدل على أن الاستثمارات ( ريالا  658,829,777م ظهر بمبلغ )31/12/2012في حين أن هذا الرصيد في  ريالا   (272,829,556)

بها مقابل تحويل تلك الاستثمارات، وبالتالي لا يجوز تخفيضها مرة اء شركاء تم تخفيض بند مبالغ مستحقة للشركالمحولة لل
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اء، شركال إلىن التصرف في الفرق بين رصيد آخر المدة وأول المدة لبند المستحق ثانية، كما لم يقدم المكلف أية تفاصيل بشأ

، وهو المبلغ ( ريالا  272,829,556بموجب الربط الصادر للمكلف، حيث تم إضافة مبلغ ) هائإجراالهيئة تتمسك بصحة وعليه فإن 

هـــ إجابة السؤال الثاني 15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) االذي حال عليه الحول وهو في ذمة المكلف، تطبيق  

باعتبار ما آلت  االوعاء الزكوي، حيث تعالج زكوي   إلىالمتضمن إضافة كافة الأموال المستفادة في أي صورة ومن أي مصدر 

عروض تجارية  إلىمصروفات أو عروض قنية )أصول ثابتة( فلا زكاة فيها وحسمت من الوعاء، وإذا آلت  إلىإليه، فإذا آلت 

 .ول المدة أو آخر المدة أيهما أقلمتداولة خضعت للزكاة، وقد تم إضافة رصيد أ

 :رأي اللجنة –ج 

ر المناقشة، تبين للجنة أن الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف ضحعلى وجهة نظر المكلف والهيئة، ومبعد الاطلاع 

الوعاء الزكوي كونها مبالغ مشطوبة من دفاتره ولم تعد ملكا  إلى( ريالا  148,126,418اء بمبلغ )شركعدم إضافة فرق جاري ال

لحاقية أفاد بأن الفرق بين رصيد أول ة المنتسبة وذلك تجنبا لثني الزكاة، وفي مذكرته الإشركله، بل وخضعت للزكاة لدى ال

الوعاء الزكوي ضمن بند الأرباح المبقاة ومخصص الزكاة ويطالب بعدم  إلىاء قد تم إضافته شركالمدة وآخر المدة لجاري ال

اء بها مقابل شركاء تم تخفيض بند مبالغ مستحقة للشركإضافته مرة أخرى، في حين ترى الهيئة أن الاستثمارات المحولة لل

اصيل بشأن التصرف في الفرق بين تحويل تلك الاستثمارات وبالتالي لا يجوز تخفيضها مرة ثانية، كما لم يقدم المكلف أي تف

اء، وبعد الاطلاع على إقرار المكلف، والربط الصادر عن الهيئة لعام شركال إلىرصيد آخر المدة وأول المدة لبند المستحق 

م مع رصيد أو 2012م، اتضح عدم مطابقة رصيد آخر المدة لعام 2013م وعاء 2012م، والقوائم المالية للمكلف لعام 2013

اء، وأن هذا الفرق المختلف عليه قد صرح عنه المكلف بإقراره ضمن بند الأرباح المبقاة، شركلبند جاري ال م2013عام المدة ل

الازدواج في احتساب الزكاة، كون الأرباح المرحلة الواجب  إلىسيؤدى  ة في ربطها، وأن إضافته مرة أخرىوهو ما خذت به الهيئ

اء( أظهرت أن الرصيد الذي حال عليه شركم )قائمة التغير في حقوق ال2013ة للمكلف لعام القوائم المالي إلى استناداإضافتها 

، والتي تضمنت الفرق محل الخلاف؛ ( ريالا  283,784,284، وقد صرح المكلف في إقراره بمبلغ )( ريالا  135,657,866الحول مبلغ )

 .المكلف اعتراضمما ترى معه اللجنة تأييد 

 :مقدما عن عقود من عملاء )الدفعات المقدمة( مستلمةمبالغ  – 5

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 310,963,692 م2011

 170,440,379 م2012

 598,749,403 م2014

 1,080,153,474 الإجمالي

م 2012م و2011أفاد المكلف أن الهيئة قامت بإضافة مبالغ مستلمة مقدمة عن عقود من عملاء )الدفعات المقدمة( للأعوام 

أن هذه المبالغ قد حال عليها الحول وهي في ذمة المكلف، وهذه المعالجة من قبل الهيئة لا توافق صحيح م، بحجة 2014و

ن هذا البند مصنف في القوائم المالية تحت المطلوبات المتداولة، وهو عبارة عن مبالغ عن عقود إنظام جباية الزكاة، حيث 

ن وجوب الزكاة ومقدارها حكم شرعي، والأحكام الشرعية إقابلة للفسخ وهي بطبيعتها قصيرة الأجل، لا تخضع للزكاة، وحيث 
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على مالكه ويراد به أن يكون بيد صاحبه ولم ام شرط لوجوب الزكاة التلحقيقة الأمر وواقع الحال، إذا أن الملك  اإنما تثبت وفق  

أموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة، فمقتضى تمام الملك، أن تكون يتعلق به حق لغيره ويتصرف فيه باختياره، فيأخذ حكم 

د نص في العقود أنها قابلة للفسخ، له قدرة على الانتفاع بالمال المملوك، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للدفعات المقدمة لوجو

ذلك أن من أبرز  إلىوبالتالي، فهو ملك ناقص، والملك الناقص ليس بنعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلها، يضاف 

معاني الزكاة في اللغة النماء، فالزكاة إنما تجب في الأموال المعرضة للنماء، وهو غير متحقق حتى يتم الانتهاء من كامل 

 .مشروع فهو من موانع الوجوب، وبالتالي لا تتعلق بها الزكاة لأنها إنما تجب في المال الناميال

لحاقية المقدمة بعد جلسة النقاش أن الهيئة اعتمدت إضافة هذا البند للوعاء كونه يعد مالا كما أضاف المكلف في مذكرته الإ

والفتوى رقم  ،هـــ(1405لعام   1570/2الفتوى الشرعية رقم ) إلى اتوفرت فيه شرط وجوب الزكاة وهو مضي الحول، استناد  

لعام  1325والقرار رقم )هـــ( 1438لعام  1078عدد من القرارات الاستئنافية؛ ومنها القرار رقم ) إلىهـــ(، و1426لعام  23408)

ستخدم في أعمال المنشأة وفقا للفتوى رقم من الغير وي امستفاد   هـــ(، وباعتبارها مالا  1436لعام  1495هــ(، والقرار رقم )1434

هـــ( يتضح أنها عاملت 1426لعام  2340هـــ(، والفتوى رقم )1405لعام  1570/2الفتوى رقم ) إلىهـــ(، وبالنظر 1434لعام  22665)

لدى المكلف بعد مضي الحول، وبما  االدفعات المقدمة معاملة الإيرادات المقدمة، وهذا يعني أن وجوب الزكاة هو بقائها نقد  

الوعاء الزكوي إلا القدر الذي تم فيه  إلىأن الهيئة تتبع لتحديد وعاء الزكاة طريقة حقوق الملكية، لذا ينبغي عند الربط ألا يضاف 

 .تمويل عروض القنية )الأصول الثابتة(

من عملاء للأعوام أعلاه بإجمالي مبلغ عن عقود  اولكل ما سبق، يطالب المكلف بعدم إضافة مبالغ مستلمة مقدم  

 .لثني الزكاة انقود وعروض تجارة خضعت للزكاة منع   إلىوعاء الزكاة كونها قد آلت  إلى ( ريالا  1,080,153,474)

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

م 2012م و2011الوعاء الزكوي للأعوام  إلىقامت الهيئة بإضافة رصيد الدفعات المقدمة المستلمة والتي حال عليه الحول 

م(، وإضافة الهيئة هذا البند للوعاء، كونه 2013ه لم يعترض على عام اعتراضللربط )إلا أن المكلف في خطاب  ام طبق  2014و

( لعام 1570/2الفتوى الشرعية رقم ) إلى اتوفرت فيه شرط وجوب الزكاة، وهو بمثابة عرض من عروض التجارة، استناد   يعد مالا  

هـــ، المتضمنة إضافة الدفعات المقدمة للمقاولين والدفعات المقدمة لمواد عقود 1426( لعام 23408هــ، والفتوى رقم )1405

( 1078ة بعدد من القرارات الاستئنافية؛ منها القرار رقم )ئالوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول، وقد تأيد إجراء الهي إلىالتوريد 

هــــ التي قضت بأن ظهور هذا البند ضمن مجموعة الخصوم 1436( لعام 1495هـــ ورقم )1434( لعام 1325ورقم )هـــ 1432لعام 

يدخل ضمن  ادائن   افي القوائم المالية بنهاية العام يعني أنه لم يتم حتى ذلك التاريخ تحقق الإيراد، وبالتالي يعد هذا البند رصيد  

( لعام 22665للفتوى رقم ) امن الغير ويستخدم في أعمال المنشأة، وفق   امستفاد   ره مالا  عناصر الوعاء الزكوي للمكلف باعتبا

 .شأنه شأن أحد عناصر حقوق الملكية( 4هـــ إجابة السؤال الثاني المشار إليه في البند السابق رقم )1424

 :رأي اللجنة –ج 

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، 

وعاء الزكاة كونها  إلىعن عقود من عملاء للأعوام أعلاه  االطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم إضافة مبالغ مستلمة مقدم  

توفرت فيه  ه يعد مالا  ترى الهيئة إضافة البند للوعاء كون للثني. في حين اخضعت للزكاة منع   نقود وعروض تجارة إلىقد آلت 

يدخل ضمن  ادائن   اط وجوب الزكاة وقد حال عليه الحول، وهو بمثابة عرض من عروض التجارة، كما يعد هذا البند رصيد  وشر

ويستخدم في أعمال المكلف. وحيث طلبت اللجنة من المكلف من الغير  امستفاد   عناصر الوعاء الزكوي للمكلف باعتباره مالا  

على محضر طلاع اللجنة الحاقية، وبذا البند من واقع الدفاتر المحاسبية، وهو مالم يقدمه المكلف في مذكرته الإتقديم حركة ه

، ولكون المكلف عتراضحركة هذا البند للأعوام المالية محل الاالفحص الميدانية والقوائم المالية للمكلف والتي توضح  أعمال
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 اعتراضرفض هــ؛ ترى اللجنة 18/1/1408( وتاريخ 18479للفتوى الشرعية رقم ) اواستناد  لم يعترض على حولان الحول من عدمه، 

 .المكلف على هذا البند

 :الاستثمارات – 6

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 م2013 م2012 م2011 تاريخ الاستثمار ة المستثمر فيهاشركاسم ال

 3,637,499 3,350,000 3,475,000 م2009 )ب( ة شركال

 

 )ج( ة شرك

 

 م2012

 

- 

 

25,250,000 

ة شركال إلىانتقلت 

 ()د(ة شركالمنتسبة )

 3,637,499 28,600,000 3,475,000 الإجمالي

 

ات أعلاه بحجة أنها استثمارات متاحة للبيع، وهذه المعالجة شركفي اليري المكلف أن الهيئة لم تقم بقبول حسم الاستثمارات 

 :ية الزكاة للأسباب الآتيةابقبل الهيئة لا توافق صحيح نظام جمن 

هـــ المعدل بالمرسوم 29/6/1370( وتاريخ 17/2/28/8634أن نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) -

لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء،  اهــ قضى بأن تستوفى الزكاة كاملة وفق  14/3/1376( وتاريخ 17/2/28/577الملكي رقم )

تعاميم وبين القواعد الزكاة المتمثلة في القرارات وال ا حدث تعارض بين الإجراءات التنفيذية المنظمة لجبايةوبمقتضى ذلك إذ

الأخذ بمفهوم ومضمون القواعد الشرعية حتى لا  االشرعية وفقه الزكاة ومن أهمها تمام الملك ففي هذه الحالة وجب شرع  

. وما دام أن هذه الاستثمارات مصنفة تحت الموجودات غير المتداولة فلا يتحقق لا تجب فيها الزكاة أصلا   لا  اتخضع للزكاة أمو

ن المكلف ينوي الاحتفاظ بهذه الاستثمارات لفترة إفيها شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي: العمل، والنية حيث 

 .طويلة

ات المحلية شركأوجبت استبعاد أرباح وخسائر ال هــ28/4/1428( وتاريخ 1005من القرار الوزاري رقم ) اأن الفقرة ثاني   -

ات مع حسم الاستثمارات من الوعاء شركللثني في الزكاة في هذه الاة المستثمرة تجنب  شركالمستثمر فيها من قائمة الدخل لل

مباشرة  اطهاة المستثمر فيها بسداد الزكاة عن نششركة المستثمر فيها، حيث تقوم الشركالزكوي في حدود ما صرحت عنه ال

 .لهيئة الزكاة والدخل

هـــ بشأن كيفية تحديد وعاء الزكاة جاء بقول حسم 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1إن تعميم هيئة الزكاة والدخل رقم ) -

منشآت أخرى، سواء كانت مأخوذة من رأس المال أو من الاحتياطيات أو من الحساب الجاري الدائن، وكذلك الاستثمارات في 

 .ات في داخل المملكة أو في خارجهاهذه الاستثمارسواء تمت 

هــ أوضح أن الاستثمارات غير المتداولة التي تتمثل في الأصول 24/12/1410( وتاريخ 4/8676طاب الوزاري رقم )إن الخ -

ها أو أرباحها والتي عوائد ىلعليها فترة طويلة بغرض الحصول ع قتناؤها أو الإبقاءافيها والتي يتم  الإتجارغير المعدة للبيع أو 

الوعاءالزكوي، وبما أن المكلف قد احتفظ بهذه ة هي التي يتعين حسمها من شركيتجاوز بقاؤها سنة أو أكثر في دفاتر ال

 .ض قنية غير خاضعة للزكاة الشرعيةخير دليل على أن هذه الاستثمارات تمثل عروالاستثمارات خلال أعوام سابقة فهو 
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هـــ، أوضح أن حسم الاستثمارات الخارجية يتوقف على حسب طبيعتها، 2/3/1413( وتاريخ 35/1)إن تعميم الهيئة رقم  -

نها تعتبر من أدوات الإنتاج ومن ثم تحسم من الوعاء الزكوي، كما أوضح أن المدفوع تحت إفإذا تبين أنها عروض قنية، ف

يجب دية لشراء أصول ثابتة طريق أو الاعتمادات المستنت في اللات أو ما يسمى بآلاأو شراء معدات أو آحساب إقامة المباني 

ات طويلة الآجل من من دفعها، فهذا كله يؤكد أحقية المكلف في حسم الاستثمار احسمها من وعاء الزكاة بعد التثبت مستندي  

 .الوعاء الزكوي

فتاء ضمن إجابتها على العلمية والإهـــ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث 15/4/1424( وتاريخ 22665إن الفتوى رقم ) -

وشراء  تجب عليه الزكاة فيها باعتبارها  افمن يضارب في الأسهم بيع   اادس الموجه للجنة أجابت أن "هناك فرق  السؤال الس

 بتداء وإذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاة لأنه لماعلى أرباحها  لمن يقتنيها لغرض الحصو اعروض تجارة، أم

يجعلها عروض تجارة بل غلب على فعله أنها للقنية لكن إن غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأسعار فإنه 

 .يجب عليه زكاتها"

هـــ، أكد على وجوب 13/3/1425هـــ الصادر بتاريخ 1425( لعام 471إن قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم ) -

هــ أكد 2/2/1426هــ الصادر بتاريخ 1426( لعام 543الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، كما أن قرارها رقم )حسم قيمة 

الزكوي على أساس: "توفر النية في الاستثمار طويل الآجل وعدم ت من الوعاء اارهو الأخر على وجوب حسم كامل الاستثم

مارات على الرغم من أنها من حيث الشكل تم تصنيفها من قبل المكلف حدوث عمليات تداول خلال العام لتلك الاستث

 .من وعاء الزكاة"كاستثمارات متداولة وهذا لا يغير من كونها استثمارات طويلة الآجل يجب حسمها 

بإجمالي لكل ما سبق، يطالب المكلف بحسم الاستثمارات طويلة الأجل المصنفة تحت الموجودات غير المتداولة للأعوام أعلاه 

كونها عروض قنية مؤيدة بالفتاوى الشرعية والقرارات الوزارية والتعاميم الصادرة من الوعاء الزكوي،  ( ريالا  35,712,499مبلغ )

 .بشأن معالجة الاستثمارات طويلة الأجل

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

ة شركمتداولة في السوق المالية، وهي أسهم في ال اتبين من خلال عملية الفحص والدراسة أن تلك الاستثمارات تمثل أسهم  

ــ، ه20/1/1437ات وذلك بموجب الفحص الميداني المؤرخ في شركفي رؤوس أموال  اوليست حصص   ،)ج(ة شركوفي  )ب(

( وتاريخ 8676/4لما تضمنه الخطاب الوزاري رقم ) الا تخصم من وعاء الزكاة طبق   وبالتالي فإن تلك الاستثمارات

هـــ. وذلك 28/4/1428( وتاريخ 1005هــ، والقرار الوزاري رقم )8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1)هـــــ، والتعميم رقم 24/12/1410

ات بغرض التملك )القنية(، كما أن مدة الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الأصل شركفي  امباشر   الأنها لا تمثل استثمار  

 . لمحاكم الإدارية من أحكام قضائيةالقنية حسب رأي الفقهاء وما صدر عن ا عرض

 

 :رأي اللجنة –ج 

المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الالحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين بعد الاطلاع على وجهة نظر 

المصنفة تحت الموجودات غير المتداولة للأعوام أعلاه من الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم الاستثمارات طويلة الأجل 

متداولة في السوق المالية وهي  االوعاء الزكوي كونها عروض قنية، في حين ترى الهيئة أن تلك الاستثمارات تمثل أسهم  

الفحص ات، وباطلاع اللجنة على محضر شركفي رؤوس أموال  اوليست حصص   ،)ج(ة شركوفي  )ب( ة شركأسهم في ال

الميداني الذي أوضح غرض المكلف من هذه الاستثمارات ونوعها، وحيث طلبت اللجنة من ممثل المكلف تقديم مستخرج من 

، ولم يقدمه )ج(ة شركو )ب(ة شركلكل من ال عتراضموقع تداول يوضح المحفظة الاستثمارية وحركتها خلال الأعوام محل الا

 .المكلف على هذا البند اعتراض رفضبعد جلسة النقاش، مما ترى معه اللجنة لحاقية المقدمة المكلف ضمن مذكرته الإ
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 :مواد بمواقع المشاريع – 7

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 381,833,147 م2013

 258,240,562 م2014

 640,073,709 الإجمالي

المشاريع للعامين أعلاه من وعاء الزكاة، بحجة أنها ليست من يعترض المكلف على عدم قيام الهيئة بقبول حسم مواد بمواقع 

قطع الغيار، وهذه المعالجة من قبل الهيئة لا توافق صحيح نظام جباية الزكاة، لأن هذه المواد هي في حقيقتها قطع غيار 

 :للآتي اوعاء الزكاة وفق  استهلاكية، محتفظ بها للاستخدام في المشاريع وغير مخصصة للبيع، ويجب حسمها من  اوليست مواد  

هـــــ بين أن الأصول الثابتة وقطع الغيار كليهما تحسم من وعاء 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1أن تعميم الهيئة رقم ) -

، حيث جاء ا( منه تبين كيفية معالجة قطع الغيار زكوي  4هــــ الفقرة )19/8/1414( وتاريخ 122/1الزكاة، كما أن تعميم الهيئة رقم )

تقرر الهيئة أن قطع الغيار اللازمة للأصول الثابتة وغير معدة للبيع في جميع الأنشطة تعتبر " :نص الفقرة على النحو الاتي

مها من وعاء الزكاة وهو ما يعني بالضرورة حس ،"مها من الوعاء الزكويمكملة للأصول الثابتة وتعامل معاملاتها، أي يتم خص

 .بكامل قيمتها

وما جعل من بتها على السؤال الرابع ونصها: "هـــــ ضمن إجا18/11/1426( وتاريخ 23408الشرعية رقم )إن الفتوى  -

لإنفاقها قبل تمام إيرادات المصنع في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها 

 ."الحول عليها

هـــ أكد على 7/11/1429هــ الصادر بتاريخ 1429( لعام 16بتدائية الثالثة بالرياض رقم )إن قرار اللجنة الزكوية الضريبية الا -

 :وجوب حسم قيمة قطع الغيار الممثلة بالطوب الحراري لتبطين الأفران في المصنع من وعاء الزكاة حيث قضى القرار بالآتي

 ."مواد المعدة للبيع ومواد الإنتاجيست من قبيل ال"أن هذا المواد عبارة عن قطع غيار لازمة ومكملة للأصول الثابتة ول

كما أضاف المكلف في مذكرته الالحاقية المقدمة بعد جلسة المناقشة أن استناد الهيئة في عدم حسم تلك المواد هو عدم 

للمكلف، كما أن بند المواد الذي يطالب المكلف بحسمه هو أحد العناصر م في القوائم المالية 2014وجود مخزون في عام 

ن العبرة عند التصور لواقعة معينة هو حقيقة إالتي تعتمد ضمن بند التكاليف في حسابات التشغيل والتي سبق حسمها، وحيث 

كد من وجود هذه المواد بمواقع المشاريع إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه(، وما دام أن الهيئة كان باستطاعتها التأتلك الواقعة )

 .الظن إلىلواقع الحال، فلا ينبغي الإلتفات  احدد وفق  تولم تبد ملاحظة على ذلك وبما أن الزكاة  اميداني   اوقد أجرت فحص  

من وعاء  ت( ريالا640,073,709لكل ما سبق، يطالب المكلف بحسم بند مواد بمواقع المشاريع للأعوام أعلاه، بإجمالي مبلغ )

 .اد المعدة للبيع ومواد الإنتاجالزكاة، كونها قطع غيار لازمة ومكملة للأصول الثابتة، وليست من قبيل المو
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 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 381,833,147 م2013

 258,240,562 م2014

القوائم المالية للأعوام المذكورة  إلىيطالب المكلف بحسم قيمة تلك المواد من الوعاء الزكوي باعتبارها قطع غيار، وبالرجوع 

 ،م لا يوجد قطع غيار ضمن بند المخزون2014، وفي عام ( ريالا  823,171م مبلغ )2013( اتضح أن قطع الغيار لعام 5إيضاح رقم )

ن بند المواد الذي يطالب أم، كما 2013للقوائم المالية للعام المالي  احسم قطع الغيار طبق  وقد قامت الهيئة باعتماد 

سبق اعتمادها ضمن تكلفة  المكلف بحسمه هو أحد العناصر التي تعتمد ضمن بند التكاليف في حسابات التشغيل، أي أنه

 .الإنتاج

 :رأي اللجنة –ج 

لحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين المناقشة، والمذكرة الإبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر 

الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم بند مواد بمواقع المشاريع للأعوام أعلاه من وعاء الزكاة كونها قطع غيار لازمة 

أنه لا يوجد قطع غيار ضمن  الهيئةواد المعدة للبيع ومواد الإنتاج، في حين ترى للأصول الثابتة، وليست من قبيل المومكملة 

م، كما أن بند 2013للقوائم المالية للعام المالي  اوقد قامت الهيئة باعتماد حسم قطع الغيار طبق   ،م2014بند المخزون لعام 

المواد الذي يطالب المكلف بحسمه هو أحد العناصر التي تعتمد ضمن بند التكاليف في حسابات التشغيل، أي سبق اعتمادها 

( أن 1رقم ) حالإيضااتضح ضمن  عتراضضمن تكلفة الإنتاج، وبالاطلاع اللجنة على القوائم المالية للمكلف للأعوام محل الا

نشاط المكلف هو تنفيذ عقود المقاولات العامة للمباني والطرق والجسور، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء 

والآلات والمعدات والأجهزة الزراعية وغيرها من الأنشطة التجارية، والتي تتطلب وجود مخزون سلعي للمواد  والأدوات

أنه تم  عتراضللأعوام محل الا( 5رقم ) الإيضاحما يتناسب مع حجم نشاط المكلف، كما تبين في المشتراة لتنفيذ المشاريع ب

مقارنة بإجمالي  ا%( وهي نسبة ضئيلة جد   0,0021م، وهي تمثل ما نسبته )2013فصل قطع الغيار عن مخزون المواد لعام 

نفسه للأعوام السابقة لسنوات  الإيضاح إلىلرجوع م، وبا2014البند، ولم يتم إفراد قطع الغيار عن مخزون المواد لعام 

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض تبين أن المخزون يتمثل في مواد مشتراة لتنفيذ المشاريع؛ مما ترى معه اللجنة  عتراضالا

 :سبةتمبالغ مستحقة من جهة من – 8

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 1,366,019 م2013

 555,789,353 م2014

 557,155,372 الإجمالي
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أفاد المكلف أن الهيئة لم تقم بحسم المبالغ المستحقة من جهة منتسبة للعامين أعلاه، بالرغم من أنها ظهرت ضمن وعاء 

م، وهذه المعالجة من قبل الهيئة لا توافق 2014م و2013( ومسدد عنها الزكاة لعامي )د(ة شركة المنتسبة )شركالزكاة لدى ال

بالضرورة إيجاب الزكاة في مال واحد مرتين، وهو هذه المبالغ يعني ن مطالبة المكلف بتزكية إصحيح نظام جباية الزكاة، حيث 

وتاريخ ( 1005كما أن القرار الوزاري رقم ) ،"في الصدقةسلم "لا ثني ليه ولقول الرسول صلى الله ع امن الثني المنهي عنه شرع  

ات شركاء والشركهـــ، قضيا بتقديم قوائم مالية موحدة لل19/7/1418( وتاريخ 19758هــ، والفتوى الشرعية رقم )28/4/1428

وبنفس النسب  اءشركمملوكة من نفس ال)د(ة شرك)المكلف( و)أ( ة شركالمملوكة لها بالكامل، والبيان التالي يظهر أن 

 :فينطبق عليها القرار الوزاري والفتوى الشرعية المذكورين

 )د(  ة شرك العامة)أ( ة شرك اسم الشريك

........... 40% 40% 

........... 40% 40% 

........... 20% 20% 

الأصلية  عتراضمذكرة الا لحاقية المقدمة بعد جلسة النقاش ردا على وجهة نظر الهيئة فيكما أضاف المكلف في مذكرته الإ

الزكوي  الإقرارة منتسبة(، وتم تزكيتها ضمن شرك))د( ة شركإلىأن من الثابت أن هذه المبالغ عبارة عن استثمارات تم تحويلها 

الزكوية، وأن مطالبة المكلف بتزكيتها يعني بالضرورة إيجاب الزكاة في مال واحد  الإقراراتة السابق، وأرفق صورة من شركل

تهى إليه الخطاب ، وهو ما انلاثني في الصدقة "عليه وسلم: " الله ، لقول الرسول صلىاين، وهو الثني المنهي عنه شرع  مرت

هـــ(، كما أن تعميم الهيئة 1406لعام  1564الاستئنافية الضريبية رقم )(، وكذا قرار اللجنة هـــ1406لعام  17/8189الوزاري رقم )

( 3لنص الفقرة ) اموحد طبق   وإقراراللبس في التطبيق فيما يخص قوائم مالية موحدة  إزالةهـ( تضمن 3813/16/1437رقم )

 .منه

م بمبلغ إجمالي قدرة 2014م و2013لكل ما سبق، يطالب المكلف بحسم مبالغ مستحقة من جهة منتسبة لعامي 

 .المنتسبةة شركعلى ال اتمثل ديون  من وعاء الزكاة، كونها لا  ( ريالا  557,155,372)

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

 ال(ـالمبلغ )بالري العام

 1,366,019 م2013

 555,789,353 م2014

يطالب المكلف بحسم تلك المبالغ من الوعاء الزكوي في حين ترى الهيئة عدم حسمها، كون تلك المبالغ تمثل معاملات تجارية 

( حول القوائم المالية، وهي ديون 9للإيضاح رقم ) اات، طبق  شركبين المكلف والجهات المنتسبة وناتجة عن تحويلات بين ال

( لعام 22665هــ، والفتوى رقم )1426( لعام 3077للفتوى الشرعية رقم ) اللمكلف طرف الغير، ومن ثم لا تخصم من الوعاء طبق  

 .(4ني المشار إليه في البند رقم )هـــ إجابة السؤال الثا1424
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 :رأي اللجنة –ج 

الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الالحاقية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين بعد 

الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم مبالغ مستحقة من جهة منتسبة، في حين تطالب الهيئة بعدم حسمها كون تلك 

( )د(ة شركسبة )تة المنشركطلاع اللجنة على عقد تأسيس السبة. وباة والجهات المنتشركن الالمبالغ تمثل معاملات تجارية بي

)المكلف( ورأس مالها  عتراضة محل الاشركاء في الشركال إلىم، وتعود ملكية حصصها 30/5/2010اتضح أنها أسست بتاريخ 

الأموال، فهو المطالب حكم أنه هو المالك لهذه عترض على حولان الحول من عدمه، وب( ريال، ولكون المكلف لم ي100,000)

ة المنتسبة، فهذا شركة المنتسبة، وفيما يتعلق بإدراج هذه المبالغ ضمن الوعاء الزكوي للشركبدفع الزكاة عنها وليست ال

ة المنتسبة سيحكم دخولها للوعاء الزكوي ما آلت إليه ووفق الفتاوى شرك، والأموال في العتراضموضوع مستقل عن هذا الا

 .المكلف على هذا البند اعتراضرفض لاقة؛ مما ترى معه اللجنة ذات العالشرعية 

 :الزكاة المسددة – 9

 :وجهة نظر المكلف –أ 

 اوأرفق صور   ( ريالا  77,287,445م والبالغة )2014م حتى 2011يطالب المكلف بحسم مبالغ الزكاة المسددة بالكامل للأعوام من 

السداد، كما أضاف المكلف في المذكرة الإلحاقية المقدمة بعد الجلسة أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت  إيصالاتمن 

( 76,880,734بالزكاة المسددة والبالغة ) ام وقدمت للجنة بيان  2014م حتى 2011من سداد الزكاة للأعوام  إيصالاتبمراجعة 

، وبالتالي كون إجمالي الزكاة المسددة بالكامل ( ريالا  217,973، ومبلغ )( ريالا  188,737السداد بمبلغ ) إيصالي، دون ذكر ريالا  

، ولما كان إجمالي التسديدات من واقع الربط الزكوي هو مبلغ ( ريالا  77,287,445م هو مبلغ )2014م حتى 2011للأعوام من 

 .( ريالا  8,428,621التي لم يظهرها الربط هي )فروقات الزكاة المسددة  إجمالي، وبذلك يكون ( ريالا  68,804,823)

م 2014م حتى 2011وجهة نظره، حسب مبالغ الزكاة المسددة بالكامل للأعوام من عليه يطالب المكلف بإصدار قرار يؤيد 

 .( ريالا  77,287,445والبالغة )

 :وجهة نظر الهيئة –ب 

، وأن ما تم ( ريالا  77,287,455م مبلغ )2014م حتى 2011من ه بأن قيمة تسديدات الزكاة للأعوام اعتراضأفاد المكلف في 

، وقدم إيصالات السداد، وستقوم الهيئة بمراجعتها ( ريالا  8,482,455بفارق مقداره ) ( ريالا  68,804,823حسمه في الربط مبلغ )

 .ة بعد إصدار القرارشركوحسم المبالغ الصحيحة عند إجراء الربط على ال

 :رأي اللجنة –ج 

لحاقية للهيئة والمكلف، تبين للجنة أن الخلاف ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ ،بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة

سددت بتاريخ  ( ريالا  188,737م وقدرها )2014بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم المبالغ المسددة عن عام 

م، في حين ترى الهيئة أنها ستقوم بمراجعة وحسم المبالغ 3/7/2014سدد بتاريخ  ( ريالا  217,973م، ومبلغ )11/2/2014

الصحيحة عند تعديل الربط بعد صدور القرار، وقد طلبت اللجنة من ممثل الهيئة خلال جلسة النقاش تقديم بيان بالمبالغ 

ه، وحيث قدم اعتراضبها المكلف في  لتي طالبالمسددة، وبالاطلاع اللجنة على رد الهيئة اتضح عدم الأخذ بالاعتبار المبالغ ا

كشف حساب المكلف في الهيئة اتضح صحة سداد تلك المبالغ، مما  إلىالسداد، كما أنه بالرجوع  إيصالاتمن  االمكلف صور  

 .المكلف اعتراضترى معه اللجنة تأييد 
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 :وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

 :: الناحية الشكليةأولًا 

 .لحيثيات القرار اة الشكلية؛ وفق  المكلف من الناحي اعتراضقبول    

 :: الناحية الموضوعيةاثانيً 

 .لحيثيات القرار الاجتماعية؛ وفق  المكلف على بند فروق التأمينات ا تأييد اعتراض – 1

 .لحيثيات القرار اوفق  اء الزكوي؛ الوع إلىالمكلف على إضافة التبرعات  اعتراضرفض  – 2

 .لحيثيات القرار ام؛ وفق  2012اء للوعاء الزكوي لعام شركالمكلف على إضافة فرق جاري ال اعتراضرفض  – 3

 .لحيثيات القرار ام؛ وفق  2013عام اء للوعاء الزكوي لشركالمكلف على إضافة فرق جاري ال تأييد اعتراض – 4

عاء الو إلىمستلمة مقدما عن عقود من عملاء )الدفعات المقدمة( المكلف على إضافة مبالغ  اعتراضرفض  – 5

 .رالزكوي؛ وفقا للحيثيات القرا

 .لحيثيات القرار ااء الزكوي؛ وفق  الوع إلىالمكلف على إضافة الاستثمارات  اعتراضرفض  – 6

 .لحيثيات القرار االمشاريع؛ وفق   المكلف على بند مواد بمواقع اعتراضرفض  – 7

 .لحيثيات القرار اهة منتسبة؛ وفق  المكلف على بند مبالغ مستحقة من ج اعتراضرفض  – 8

 .لحيثيات القرار اة المسددة؛ وفق  المكلف على الزكا اعتراضتأييد  – 9

اللجنة الاستئنافية  إلى اعلى هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب   اعتراضبأنه يحق لمن له  اعلم     

الضريبية خلال مدة ستين يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من 

 .جب هذا القرار أو ضمان مصرفي بهافروقات بمو

 ،،والله الموفق

 

 

 

 

 

 

 


